
 228         مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية 

 

 235-https://doi.org/10.14500/kujhss.v7n2y2024.pp228 DOI:| rticleAOriginal  

 : المقدمة  .١

و غير مشروعة تأ كيداً لضمان أ  عمالها سواء كانت مشروعة  أ  مسؤولية الدولة عن  تعتبر  

ون  ویك لغاء)التعويض  دعوى خاصة تسمى بدعوى ال    ما عن طريقا  فراد وذلك  حقوق ال  

الكامل(    طريق عن   )القضاء  التعويض  بدعوى  تسمى  للمطالبة دعوى  الغرض  لهذا 

دارية سواء عمالها ال  أ  في    ولس یم عمال الدولة(,  أ  بتعويض الضرر الذي يلحق بهم نتيجة  

وعليه سنبحث تلك المسؤولية من كافة النواحي    ،دون خطأ  من  طأ  أ و  كانت قائمة على خ

ن  أ  داري، بمعنى  دارة تتأ سس على فكرة الخطأ  ال  ن مسؤولية ال  أ  صل العام، و وهو ال  

هو السبب  و   ،ىءداري خاطا  ثل كقاعدة عامة  في عمل  یت عويض  فراد بالت سبب مطالبة ال  

فراد أ و مجموعة أ فراد أ و موظفين، وهذا الخطأ  قد یكون  لحاق الضرر بأ حد ال  ا  المباشر في  

لمصلحة الذي يدفع صاحب ا  مرداريا غير مشروع كما قد یكون عملا ماديا بحتا، ال  ا    قرارا

بالولية العامة في المنازعات دارية المختصة المتثلة  مام المحكمة ال  أ  والحق للمطالبة بالتعويض  

 دارية وفي بعض الحالت قد  ال  

 

 

 

 
  

داري مخالفة ا  كون المرجع المحاكم المدنية العادية وفقاً للقانون بعد المطالبة بالتعويض عن  ی

 لغاء قد تقادم. مبدأ  المشروعية ولكن المعاد رفع دعوی ال  

 ال ساس  فيترجع    دارية وتحديدا المسؤولية التقصيريةن النظرية القانونية للمسؤولية ال  ا  

وجوب توفر  و داري المتثل بالقانون المدني مع خصوصية القانون ال  القانون الخاص و ا لی 

ركن الرابطة الس ببية بين الخطأ   ركن الخطأ  وركن الضرر و   : ركان للمسؤولية هيأ  ثلاثة  

وذلك  و  ال    طريقعن  الضرر،  جانب  من  الناتج  و  الخطأ   نظرية  ا  دارة  بوجود  قرارها 

لی تعويض صاحب  ا  ي  ؤدي  يوجود الضرر الذ  عن   فضلاً خطائها  أ  دارية عن  المسؤولية ال  

عمالها المشروعة لكن تلك المسؤولية  أ  و  أ  قرارها    عنضرار الناش ئة  ة والحق عن ال  حالمصل

داري في حالت محددة. وعليه سهم في تقریرها القضاء ال  أ  ليست قاعدة عامة بل اس تثناء  

دون  من  مفهوم المسؤولية ال دارية  تحت مسمى )  : ولال    : مبحثين  على   دراستنام  نقس

التنظيم القانوني  تحت مسمى)  فهو  :أ ما المبحث الثاني،  ثلاثة مطالبلی  ا  ( وينقسم  خطأ  

ال دارة  لم  خطأ  من  سؤولية  و دون  ينقسم  أ  (  بدوره  مطالب لی  ا  يضاً  الختام    ثلاثة  وفي 

 قتراحات. لی بعض النتائج و الاا  لنا  توص 

 : همية البحث أ    

همية تطبيق نظام المسؤولية على جميع المس تويات القانونية سواء أ    في ل يختلف اثنان  

و الخاص، أ  و على مس توى القانون العام  أ  و الجماعية،  أ  على مس توى العلاقات الفردية  

 

 أ  دون خطمن  عمالها  أ  دارية عن  ال  ساس القانوني للمسؤولية  ال  

 (مقارنة  )دراسة تحليليةوالتعويض عنها  

   سأكار امير عبدالکری 

قليم كوردس تان، العراقنسانية والاجتماعيةعلوم ال  ال ، فأكلتي القانون قسم  ، جامعة كويه، ا 

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

ال دارة    أ عمال لبحث في مسؤولية الدولة عن  با)دراسة تحليلية مقارنة(    والتعويض عنهاأ   دون خطمن  عمالها  أ  دارية عن  ساس القانوني للمسؤولية ال  الموسومة بـــــ )ال    هذه الدراسةتتسم  

لغاء وحماية مبدأ  المشروعية ومجال دعوى التعويض عن ال ضرار التي تلحق بال فراد،  دون خطأ  في مجال دعوى ال  من سؤولية ال دارية الم و  ئهادارة عن خطلی مسؤولية ال  ا  وتنقسم بدورها 

ذا توافرت ثلاث وفي حال وجود خطأ  ال    أ ،ط الخساس عدم  أ  أ حيانا يترتب الضرر على  و   الضرر على أ ساس خطأ  ال دارة  عليه  و الذي قد يترتب   ل ا 
ِ
العمل    :ة أ ركان أ ولهادارة  فا نها ل تتحقق ا

وقد تتحمل  لتعويض.  وجود رابطة س ببية ما بين الخطأ  والضرر، وعليه یكون واجب ا ثالثها:وقوع الضرر، و  ثانيها: مبدأ  المشروعية، و عن طريقها كون ال دارة قد تجاوزت ت  ي الخاطىء الذ

دارة، وفي حالت محد ال دارة و  فيها تتطلب المسؤولية صدور العمل المشروع عن  دة، و الدولة المسؤولية عن عمل ال دارة غير القائم على الخطأ ، أَي المسؤولية عن ال عمال المشروعة للا 

ساس )نظرية  أ  ن المسؤولية قد تكون على  ا  ساس يتم التعويض فأ  ي  أ  أَن یكَون حدوثه نتج عن عمل ال دارة المشروع، وعن ماهية مبررات تلك المسؤولية وعلى  نشاطها و وقوع الضرر و 

نظر بعض   ةوفق وجهفرنسا ومصر والعراق، و دول    حكام في يعات وال  وفقا للتشر   ا التي بيناهام التكاليف و ال عباء العامة (  خرى وهي)نظرية المساواة أَمأ  لی جانبها نظرية  ا  تبعة المخاطر( و 

عمالها المشروعة ولكن في نطاق محدود. وكذلك بينا  أ  عند عدم وجود خطأ  في   داريحكام  محاكم القضاء ال  ا    عن طريق م الدولة  لز  لی ضرورة وجود أ لية للتعويض ت  ا  لنا  وص  الفقهاء، وكنتيجة ت  

 دارة المشروع. الضرر الناجم عن عمل  ال  مقدار حسب السلطة التقدیرية للقاضي عن  س تحقاق التعويض للمتضرر ومقدار التعويض سواء كان ماديًا أ و معنوياً امدی 

الاعباء العامة، ال ساس  ، المسؤولية ال دارية بدون خطأ  ، التعويض، نظرية تبعة المخاطر ، نظرية المساواة أ مام التكاليف  مفاتيح الكلمات: 
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م قواعد المسؤولية ل على قواعد قانونية صارمة، تنظتن يش  أ  ولنجاح أ ي نظام قانوني لبد  

كلما كان تنظيم المسؤولية الظلم عن المظلوم و  يحفظ المصالح ویردمبادئه. و في حال خرق 

ال    یراعي   متطوراً  وحقوقهم  مصالح  وقيمه كان    يضعو فراد  المجتع  تطورات  عينيه  نصب 

دون  من  دارية عن خطأ  أ و  كانت المسؤولية ال  أ  ء  انصافه سو ا  لی تحقيق العدالة و ا  قرب  أ  

دارية عمالها ال  أ   عن  من اختيار هذا الموضوع مسؤولية الدولة  يضاً أ  خطأ . وكان الهدف  

ساس  أ  رین على  ضر ت م جبر الضرر لل و     سؤوليةالم وجود خطأ  و التعويض عن    دونمن  

 عباء العامة. ل  امام التكاليف و أ  المخاطر ومبدأ  المساواة  تبعة فكرة 

 شكالية البحث: ا  

المسؤولية ال دارية في ا طار  ا شكالية البحث في أ ن المشرع العراقي لم ينظم موضوع ثل تت 

داري، بل أ وكلها بالقضاء العادي وفي  تشريع خاص أ و نصوص قانونية خاصة بالقانون ال  

ساس  أ  ، وبنيت المسؤولية على  ها طار القانون المدني ومسؤولية المتبوع عن اعمال تابع

العلاقة   الضرر،  )الخطأ ،  للمسؤولية  الثلاثة  ال ركان  بتحقيق  الخطأ   في  یتثل  تقليدي 

ون خطأ   من دء العراقي بالمسؤولية ال دارية  الس ببية(، فضلا عن عدم أ خذ المشرع والقضا

 شكالية. يجاد حلول لهذه ال  ا  من وهنا لبد 

 منهجية البحث: 

  حكام ال  و   المقارن وذلك بتحليل التشريعات  و المنهج التحليلي  على  الدراسة    هاعتدنا في هذ 

من  دارية  تأ صيل المسؤولية ال    عن ضلاً فالعراقية والمصرية و  الواردة في القوانين الفرنس ية

 دون خطأ . 

 ويتكون البحث من مقدمة و مبحثين وخاتمة:

 . دون خطأ  من  ماهية  المسؤولية ال دارية  : ولالمبحث ال  

 . دون خطأ  من دارية ال  تعريف المسؤولية ول : المطلب ال  

 . دون خطأ  من  دارية ال  خصائص المسؤولية المطلب الثاني: 

 . دون خطأ  من  دارية  ركان المسؤولية ال  أ  المطلب الثالث: 

 . أ  دون خطمن  سؤولية ال دارة لم التنظيم القانوني  المبحث الثاني:

 . دون خطأ  من دارة  ساس القانوني لمسؤولية ال  ل  االمطلب الاول: 

دون  من  عباء العامة ك ساس المسؤولية  مام التكاليف وال  أ  المطلب الثاني: مبدأ  المساواة  

 . خطأ  

 . ساس دعوى التعويضأ  المطلب الثالث: التعويض على 

 أ  دون خطمن  ماهية المسؤولية ال دارية : ول المبحث ال  

في تقدی تعريف لهذه    لبددون خطأ   من  عمالها  أ  دارية عن  ماهية المسؤولية ال    عرفلكي ن 

 :ال تي  النحو  علىفي هذا المبحث و   س نعرضه  هذا ماو   ،المسؤوليةهذه  ركان  أ  و المسؤولية  

دارية ول تعريف المسؤولية ال  ثلاثة مطالب، نبين في المطلب ال    علىنقسم  هذا المبحث  

  وفي دون خطأ ،  من  دارية  المطلب الثاني خصائص المسؤولية ال    فيدون خطأ ، ومن  

 . دون خطأ  من ركان المسؤولية أ  المطلب الثالث 

 أ  دون خط من  دارية  تعريف المسؤولية ال  :  ول المطلب ال  

من  دارة  ال    اخر من مسؤولية تتحملهأ  دون خطأ  هي نوع  من  دارة القائمة  مسؤولية ال  

هم في المسؤولية  ول وال  ن الخطأ  هو الركن ال  أ    من    رغمعلى ال. وذلك  أ  ن ترتكب خط أ  دون  

 
 25( العدد الرابع بغداد .ص.1986مجموعة مجلة ال حكام العدلية) -  1

  ذ ا    . (501، صفحة    1995داري،  )الحلو، القضاء ال  ساس الخطأ   أ  التقليدية القائمة على  

ال    مثلت   القانونية  أ  حد  أ  دارية  المسؤولية  المسؤولية  وتلتزم   بنماط  عامة،  الدولة  صورة 

و  أ    طبيعياً   دارة سواء كان المتضرر شخصاً داء نشاط ال  أ  بتعويض من يصيبه ضرر، من  

)غربال، مبدأ  المساواة    و مجرد عمل ماديأ  داريا  ا    دارة قرارامعنويا، سواء كان نشاط ال  

 .   ( 18، صفحة 2000دارية ، عباء العامة ك ساس المسؤولية ال  مام ال  أ  

للتوج سبباً  الفرنسي  الدولة  مجلس  وجد  ل  وقد  نظرية  صياغة  نحو  مسؤولية ه  قامة 

ها مجلس قر أ  ساس تبعة المخاطر التي  أ  هم حالت المسؤولية على  أ  دون خطأ ، و من  ارة  دال  

دارة  دارة عن الفصل غير المشروع لموظفيها، ومسؤولية ال  مسؤولية ال  و  الدولة الفرنسي ه

دارة  شغال العامة، ومسؤولية ال  ضرار ال  أ  دارة عن  العمل، ومسؤولية ال  صابات  ا  عن  

متناع عن  الا دارة عن  ضرار الناش ئة عن نشاطها الخطر، فضلا عن مسؤولية ال  عن ال  

 .  ( 502، صفحة  1995داري، )الحلو، القضاء ال   حكام القضائيةتنفيذ ال  

بعض  أ  على   ال  ن  ال  الفقه  للمسؤولية  تأ سيسه  في  يعتد  ال  داري  عن    عمال دارية 

عباء العامة  عة المخاطر وبين مبدأ  المساواة في التكاليف وال  المشروعة على الجمع بين فكرة تب 

لی الفقيهين )جورج فيدل و ريفيرو ( الفرنس يين وهناك ا  فراد، وينسب هذا الرأ ي  بين ال  

الفقه الغنم  أ  ساس  أ  من يعتد على    اءمن   ( یتثل في مبدأ   للمسؤولية غير الخطيئة  خر 

تتحمل مخاطر مغارم    أ ن  الذي بمقتضاه يجب على ال دارةجتماعي(  الابالغرم( و) التضامن  

القضائي  هم صور تطبيق فكرة المخاطر في ظل الاجتهاد  أ  . و ن كان مشروعا ا  نشاطها حتى و 

ال   الفرنسي  القرارات ال  لمجلس الدولة  ضرار التي دارية المشروعة وال  ضرار التي تسببها 

ضرار الناتجة عن اس تعمال  صابات موظفي العام وال  ا  ضرار  أ  تسببها النشاطات القانونية  و 

ثناء العمل  أ  سلحة نارية، طائرات .......(   أ  دارة ) س يارات،  ش ياء معينة من قبل ال  أ  

العسكرية  وال   الممارسات  عن  الناتجة  القضاء  )راضيضرار   ، سعيد  و  كری،  حمه   ،

 . ( 274، صفحة 2020، 1داري،طال  

دون خطأ  في نطاق  من  دارية  سؤولية ال  الم قامة  ا  وفي العراق ل يمكن البحث عن فكرة  

ال   والقضاء  ل  التشريع  لقانون مجلس سواء داريين،  الثاني  التعديل  قانون  ن المشرع في 

لی هذا ا    لم يشر  ـ  ذا الشأ نبهوهو التشريع الوحيد  ـ (،  1989( لس نة ) 106الدولة رقم)

)  المسؤولية  منالنوع   المادة  ال  7قد اشترط في  عن  بالتعويض  الحكم  ضرار  /ثانيا/ط( 

داري عدم مشروعية ذا ثبت لمحكمة القضاء ال  ا  دارية  وامر والقرارات ال  الناتجة عن ال  

تجاه نفسه بناء على طلب المدعي. وبال ياالقرارات وكان التعويض مقتض  وأ  وامر هذه ال  

أ (  //ثامنا 7( في المادة )2013( لس نة )17سار المشرع في قانون التعديل الخامس رقم)

وامر المشروعية والعكس القرارات وال    عن مسؤولية الدولة    عدم   و منه، بذات المسار وه

دون  من  ه لم يأ خذ بنظرية المسؤولية  نا  لی القانون المدني العراقي ف ا  ا بالنس بة  مأ  صحيح.  

ن ) كل  أ  ( منه على  231نما نص في المادة )ا  ساس المخاطر بصورة صريحة و أ  خطأ  على  

خرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من  أ  ت ميكانيكية أ و أ ش ياء  أ لمن كان تحت تصرفه  

نه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع أ  لم يثبت    دث من ضرر ما يح  ضررها یكون مسؤول عما 

 . حكام خاصة( أ  خلال بما یرد في ذلك من الضرر هذا مع عدم ال  هذا 

لنظرية المخاطر   ه ينكر على المشرع العراقي تبني  ذ ا    .1خر عن هذا الموضوعأ  وهناك رأ ي   

بالخطأ     ىاكتف   ـ  على زعمهم ـ  ن المشرع خذ بها ل  دارية ول يجوز ال  ك ساس للمسؤولية ال  

فعال الشخصية وبالخطأ  المفترض افتراضا بس يطا  تيانه في المسؤولية عن ال  ا  الذي يجب  

  یأ  ارت  ن ماأ  عن الجمادات، و و   خر حالة المسؤولية عن فعل ال  ل ثبات العكس في   قابلا

وجه النشاط العام والخاص تشريعات خاصة لعدم ملائمة قواعد  أ  ن يضع له من  أ  المشرع  

لها ف  تقأ  المسؤولية في هذه الحالة لدى    نا  القانون المدني  الرأ ي ل  م على  و صحاب هذا 
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نما  ا  دارة عن عمله  ل ال  أ  ف الذي تسن الموظساس المنفعة ل  أ  نما على  ا  ساس المخاطر و أ  

ن تتحمل الضرر الناتج عن  أ  تشغله لحسابها لكي تنتفع من نشاطه فيكون من المنطقي  

 . (343-342، الصفحات 2015)العاني و.، القضاء ال داري،   ذلك النشاط 

قر بوجود مخاطر في  أ  ن المشرع العراقي  أ  ناحية وهذا يعني  ال وهناك رأ ي مختلف من هذه  

س باب الموجبة قل احتمال وجودها في المس تقبل كما ورد في ال  و على ال  أ  ش ياء  حراسة ال  

( ما يلي )........ اعتد القانون نظرية 1980لس نة )(  52لزامي( رقم )لقانون )التأ مين ال  

بدفع التعويض بدل من اعتماد المسؤولية تزام المؤمن  لتحمل التبعة في المسؤولية ك ساس ل

  ذلك  مع ورد  اً ذلك انسجامو   طأ  المفترض القابل ل ثبات العكس  ساس الخأ  القائمة على  

 صلاح النظام القانوني(. ا  في 

( في الفصل  1977( لس نة )35صلاح النظام القانوني رقم )ا  قانون    هذا وقد نص

 على:  الثاني الخاص بالتشريعات المدنية

نتاجية وفي حالة الضرر  نتاج والخدمات ال  المسؤولية غير العقدية في حقل ال  اقامة    –

  -والمائية  كال لت الميكانيكية والقوى الكهربائية    - ش ياء الخطرة بطبيعتها  عن ال    ءالناشی

ساس  أ  على    يأ  سؤولية  سس الم أ  على عنصر الضرر وحده استبعاد عنصر الخطأ  من  

، الصفحات 2016)الجبوري و كاظم، القضاء الاداري، طبعة السادسة،  تبعة  ال تحمل  

255-256 ) . 

دارة عتراف بمسؤولية ال  حكام مجلس الدولة المصري بين الاأ  وفي مصر فقد ترددت   

وبين   خطأ   بغير  ال داري،    المسؤولية  ه لهذ  نكارا  القائمة  القضاء  و.،  ، 2015)العاني 

 . ( 343-342الصفحات 

 دون خطأ  من  دارية  ال    خصائص المسؤولية :  المطلب الثاني 

دخله القضاء على  أ  نما هي تصحيح  ا    ا دون صدور الخطأ  منهمن  ن مسؤولية الدولة  ا  

ما يتسم به القانون العام من طابع المساواة و مبدأ  تغليب المصلحة العامة على المصالح  

لی نشاط عام عندما  ا  وهذه المسؤولية تتطلب التعويض عن كل ضرر منسوب    ،الخاصة

داري ضاء ال  وفي ضوء الفقه والق،  للازمة لظروف الحياة  في المجتعتجاوز الحدود المعقولة ا

)راضي، حمه  دارية بناء على تبعة المخاطر  ل خصائص المسؤولية ال  في فرنسا تحديدا تتث 

 . ( 274، صفحة 2020، 1داري،طكری، و سعيد ، القضاء ال  

 : دون خطأ  من  الصفة التكميلية للمسؤولية     ـول أ  

بأ نها تكميلية  من  تتصف المسؤولية   ن مجلس الدولة  وذلك ل    ؛و اس تثنائيةأ  دون خطأ  

يأ خذ المسؤولية  ساس ية، ولأ  دارة على المسؤولية الخطأ  بصفة  الفرنسي يقيم مسؤولية ال  

بأ نها  دون خطأ   من  المسؤولية  يزتتدة، ولهذا  ل في حالت معينة و محد ا  دون خطأ   من 

  ا وضع مجلس الدولة حدودسة على الخطأ . و ساس ية وهي المسؤولية المؤس لة للنظرية ال  مكم

)بس يوني، قضاء  لهذا النوع من المسؤولية حتى ل یرهق الخزانة العامة بدفع التعويضات 

 . ( 806، صفحة 2006، 3داري،طال  

 : خصوصية وجسامة الضرر ـ  ثانيا 

اً وجس یمً، ن یكون خاصأ  دون خطأ  يشترط فيه  من  الضرر الذي تقوم به المسؤولية  

معينين   فراداأ  و  أ  و شركة معينة  أ  ن يصيب فردا معينا بذاته  أ  وخصوصية الضرر تعني  

ولكن عددأ  ذا  ا  الضرر    بذواتهم،  ال    اصاب  من  للحصر لغير محدود  قابلين    فراد غير 

لرغم مما  على اء العامة لنشاط الدولة المشروع  عبافراد ال  يتحمل ال    ذ ا  ب التعويض  يترت

، 1999،  ولیدارة وقواعدها، الطبعة ال  ساس مسؤولية ال  أ  )محمد،    ضرار أ  يصيبهم من  

 . ( 170صفحة 

 : داري مشروع ا    ن یكون الضرر ناتجا عن  نشاط أ     ـثالثا 

دارة ویكون ن يترتب الضرر عن نشاط ال  أ  دارية بلا خطأ   من خصائص المسؤولية ال  

داري غير مشروع ففي هذه  ا  هذا النشاط مشروعا، فا ذا كان الضرر ناتجا عن نشاط  

 ساس الخطأ . أ  الحالة يمكن المطالبة بالتعويض على 

 : دون خطأ  من النظام العام من  المسؤولية     ـرابعا 

ثار هذه أ  نه يجوز أ  ويترتب على ذلك  ، دون خطأ  من النظام العاممن  تعد المسؤولية 

مرحلة من مراحلها قبل صدور الحكم    ةيأ  ية حالة تكون عليها الدعوى وفي  أ  المسؤولية في  

 ن يثيرها المدعي. أ  دون  من  ن يحمل هذه المسؤولية من تلقاء نفسه و أ  ن للقضاء  أ  فيها كما  

 : دون خطأ  ذات طابع  موضوعي من  المسؤولية     ـخامسا 

مر أ  ثباتها في  ا  حث في  يب   ا ذنها ذات طابع موضوعي  أ  دون خطأ  بمن تتيز المسؤولية  

ثر، فليس الغاية  أ  ي فیم يترتب على هذا السلوك من أ  خارج نطاق السلوك الشخصي، 

عتبار حصول  خذا في ال  أ  بحت،    نما الهدف تعويض مال ا  من ذلك تقييم الفعل الضار،  

من  دارة  مسؤولية ال  الضرر من عدمه وحجم هذا الضرر، فال خير هو مدار البحث في  

ا  ثباتها  ن  أ  ساس الخطأ  فيغلب عليها الطابع الشخصي، وذلك  أ  دون خطأ  المسؤولية على  

البحث في انحراف   مأ لوف ال سلوك  ال يتطلب  و    شخصي عما هو  كری،  )راضي، حمه 

  . ( 276، صفحة 2020، 1داري،طسعيد ، القضاء ال  

 دون خطأ  من  دارية  ال  ركان المسؤولية  أ  :  المطلب الثالث 

الس ببية   رابطةالخطأ  والضرر و ال  :ركان هيأ  دارية بوجه عام تقوم على ثلاثة  المسؤولية ال  

بينهما،   تربط  ال    نا    ذ ا  التي  ال  من  دارة  مسؤولية  عن  تتيز  العام في  دون خطأ ،  صل 

ي تلك التي على خطأ ، وذلك لنتفاء الخطأ  في هذا النوع من المسؤولية فا نها  أ  المسؤولية  

دارة  قوم ال  تن  أ  دون  من  شروع والضرر و الرابطة الس ببية  الم عمل  الساس  أ  تقوم على  

 . أ  بارتكاب خط

 العمل المشروع  -1

 الضرر   -2

 الرابطة الس ببية   -3

المشروع:    - 1 ال    تكونقد  العمل  القرارات  لكنها بعض  مشروعة،  التنظيمية  دارية 

ال    اضرار أ  تحدث   ال  أ  فراد  ببعض  مسؤولية  لقيام  يس تلزم  منهم.  محدودة  فئة  دارة  و 

نشاط   وجود  مشروع  ا  بالتعويض  مشروعي ا  دى  أ  داري  رغم  الضرر  وقوع   ته لی 

ن  ا    : ه مجلس الدولة الفرنسي بالقولكدأ  . وهذا ما  ( 262، صفحة  2007)عبدالوهاب،  

قيام رجل   ف الخطأ ، وذلك في حالتخل  ن تقوم في حال أ  مسؤولية السلطة العامة يمكن  

)شعيب،    یتيز اس تعمالها بخطورة اس تثنائيةو   ،وتوماتيكيةسلحة ال  الشرطة باس تعمال ال  

قام المسؤولية على ركن الضرر  أ  داري الفرنسي  ن القضاء ال  أ  ي  أ  .  ( 339، صفحة  2005

دارية سواء قامت  دارة المشروع، فالمسؤولية ال  الس ببية بينه وبين تصرف ال    رابطةو ال

،  ان یكون موجودأ  الذي یرتبط بالضرر يجب    العمل ركن  على    دون خطأ   من  و  أ    أ  خط

دارة نشاط ال    يحد شقأ  طأ  تقام على  خساس  أ  قائمة على  الن المسؤولية غير  أ  والفرق بينهما  

الثاني وهو   شق ال ساس الخطأ  على أ  م المسؤولية القائمة على تقاو وهو النشاط المشروع،  

الخاط ال  و   ،یءالعمل  النشاط  المنشىيأ خذ  ال    ءداري  دون خطأ   من  دارية  للمسؤولية 

النشاط ال   داري المشروع في سبيل المصلحة داري الخطر والنشاط ال  صورتين وهو 

 . (116، صفحة 2014)شريف،  العامة   

ساس أ  عن شروط الضرر العامة التي يجب توافرها سواء كان الخطأ     فضلاً  .الضرر: 2

من  دارة  ر في حال مسؤولية ال  ، فهناك شروط خاصة للضر من دون خطأ  المسؤولية  

 دون خطأ  فيها. 
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الضرر   -  ال  : شرط  شروط  مسؤولية  يقتصر على  دون خطأ   من  دارة  الخصوصية 

ل خلال بمبدأ  المساواة  اساس  أ  على  أ و  ساس المخاطر  أ  ي سواء قامت على  أ  بصورة عامة،  

دون خطأ  هي مسؤولية احتياطية،  من  دارة  ن مسؤولية  ال  ا    ذا  عباء العامة.  أ مام ال  

 محدد من  نه ل يسوغ  التوسع فيه، حتى ل ترهق ميزانية الدولة بعدد كبير غير ا  لذلك ف 

ال   من  هي  التي  يتحمالقضايا  مما  الاعتيادية،  الجميع  عباء  ال  ا  لها  عمل  كان  دارة  ن 

 . (346، صفحة 2005)شعيب، مشروعاً 

سامة حتى يثير مسؤولية الج ن یكون الضرر على قدر من  أ  يس تلزم  جسامة الضرر:    - 

دون  من  الضرر الذي يجب جبره في حال المسؤولية    نأ  ، بمعنى  فيهادون خطأ   من  دارة  ال  

عاديا كما هو الحال في المسؤولية القائمة على الخطأ  بل    ان یكون ضررأ  خطأ  ل یكفي  

حكامه  أ  داري الفرنسي اشترط في  على قدر من الجسامة، والقضاء ال    يجب ان یكون 

س تثنائي، وتارة  عديدة، فتارة يعبر عنه بالضرر الاهذا الوصف، وعبر عنه بصياغات  

،  2005)شعيب،  خرى يعبر عنه بالضرر الجس يم  أ  عادي، وتارة  اليعبر عنه بالضرر غير  

 .  ( 375صفحة 

 : الس ببية   رابطة ال    ـثالثا 

دون  من  و  أ  طأ   خسواء كانت قائمة على    ال دارية  ثابت لتقریر المسؤوليةال بشان هذا الركن  

نو جنائية كانت أ  ، مدنية خطأ   هو الرابطة ي الذيس تلزم توافر ركن العلاقة الس ببية، ه فا 

نقطع رابطة الس ببية بأ حد ت خطأ   دون  من  دارة والضرر، ففي المسؤولية  ف ال  بين تصر 

   -س باب ال تية:ال  

في  معمول به    كما هو و خطأ  الغير(  أ  ،  طأ  المضرالخ  و أ  )القوة القاهرة)الحادث الفجائي(،  

  ردارة والضر علاقة الس ببية بين خطأ  ال  النفي  ت س باب  ه ال  وهذ  ،دارية بخطئهاالمسؤولية ال  

 دارة. ضرار مسؤولية ال  ا  عدم  ث من و 

يعد الحادث الفجائي ل  ذا  دون خطأ ، فال مر يختلف، من دارة مسؤولية ال   حال ما فيأ  

عفاء من المسؤولية دارة  نظرا ل  ؛سببا للا  فع به  الدعتباره مجهول السبب دائما فلا مجال للا 

 .  (119، صفحة 2014)شريف،  للتخلص من مسؤوليتها

ال دارية من    نأ  ونرى   المسؤولية  ما هو معمأ ساس  تقع وفق  به في  دون خطأ  ل  ول 

لكون ال دارة هنا غير مسؤولة عن ا حداث ضرر بل نتجة عن  ا  المسؤولية ال دارية بخطئه

رادة ال خرین رادتها سواء با  رادة خارجة عن ا  أ و بارادة الطبيعة وكقاعدة عامة ليسأ ل    ا 

عن جبر الضرر للمتضررین بل تكون على عاتقتها مسؤولية اس تثنائية لجبر الضرر وفق  

ة  جتماعي أ و مبدأ  المساواة أ مام التكاليف وال عباء العاممبدأ  العدالة أ و مبدأ  التضامن الا

ا   النوع  من الضرر ل نها كفيلة  أ و طبيعة المخاطر. وعليه وجوب  لزام الدولة بجبر هذا 

زئية ونسبية عكس مسؤوليتها ورة جحدوثها ولو بص   ر والتعويض عنها في حالبتأ مين الضر 

ذ یكون جبرا  عن خطئه ر بصورة كلية، وحالت المسؤولية من دون خطأ  ترجع  الضر   ا 

عمال ال رهابية أ و الفيضانات أ و الزلزل أ و الحروب أ و  سواء في حالت ال    وبئةال    لیا  

بصورة  نها  ، والعبرة هنا أ ن یكون الضرر جس یمً عند وقوعه والتعويض ععسكرينشاط  

رث مهما جزئية سواء من خزينة الدولة أ و من صندوق تبرعات خاص بالكوااس تثنائية و 

 علاه.  تم شرحه أ   كان سببه وفق ما

 أ  دون خط من  سؤولية ال دارة  لم التنظيم القانوني  :  المبحث الثاني 

من  دارية  مسؤولية ال  لل لقانوني  اساس  ال  ول  لی مطلبين، المطلب ال  ا  نقسم هذا المبحث  ي 

   .ساس دعوى التعويضأ  المطلب الثاني التعويض على و دون خطأ ،  

 دون خطأ  من  دارة  سؤولية ال  لم   ساس القانوني ل  ا :  ول المطلب  ال  

ال   تقوم على  من  دارية   المسؤولية  وهأ  دون خطأ     فكرة المخاطر    ما:ساس فكرتين 

 الفرنسي.ي غالبية الفقه أ  مام التكاليف العامة، في ر أ  فكرة المساواة و 

رون من  فراد الذین يتضر ل  لالحق في التعويض يثبت    ن أ  و نظرية المخاطر  أ  تعني فكرة  و 

دارة  نواع من المخاطر بالنس بة لنشاط ال  أ  دارة ذات الخطورة، وتوجد ثلاثة  نشطة الاأ  

النظرية يقضي    ه، مخاطر اجتماعية(، وبناء على هذمنة  )مخاطر ظاهرة ،مخاطر كا وهي:  

صابات ا  دارة عن  مس ئولية ال    منها: الت،الح مجلس الدولة الفرنسي بالتعويض في عدد من  

دارة  شغال العامة، والمسؤولية عن نشاط ال  ضرار ال  أ  مسؤولية الادارة عن  و   ،العمل

ال    اً خير أ  و   ة الخطر  ال  مسؤولية  اس تعمال  عن  الخطرة  دارة  قضاء  ال)بس يوني،  ش ياء 

 . ( 814- 808، الصفحات 2006، 3داري،طال  

 دون خطأ  من  دارية  ال    نواع المسؤولية أ  

 : صابات العمل ا  دارة عن  مسؤولية ال     ـولً أ  

الدولة ومصانعها    اريعس بق في تقریر حق العامل في مشكان لمجلس الدولة الفرنسي فضل ال 

سس المجلس هذا القضاء على  أ  صابات التي تحدث بسبب العمل، و ال  في التعويض عن 

تنظيم المرفق. وبذلك یكون مجل   حتى في حال مخاطر العمل   س عدم ثبوت وجود في 

ن المجلس مد مظلة التعويض  ا  ع في هذا المضمار. بل  المشر الدولة قد س بق القضاء العادي و 

ي يساعدون  أ  فراد الذین ل يعملون بصفة منتظمة في المرفق العام،  صابات ال  ا    يلتغط

المأ  نجاز  ا  في   المؤقتة  عمال  بناءً أ  رفقية  العرضية  ال    و  من  بتطوع من  أ  دارة  على طلب  و 

  عدد   صابات العمل في ا  فعل مبدأ  التعويض عن  ع الفرنسي و جانبهم. ولقد تدخل المشر 

س نة)  التي  قوانينال  من   وس نة)1898صدرت  وس نة)1946(  )بس يوني،   (1948(  

 .  ( 814-808، الصفحات  2006، 3داري،طقضاء ال  ال

 : شغال العامة ضرار ال  أ  دارة عن  مسؤولية ال     ـثانيا 

العقارات ماديايقصد بال   العامة تجهيز  و لحساب شخص من  أ  لخدمة مرفق عام    شغال 

اء ر فراد من ج موال ال  أ  صاب  ن تأ  ة. ويحدث  شخاص القانون العام لتحقيق منفعة عامأ  

مجلس    لمدة طويلة. ففي هذه الحالة قرر  عادي ال غير    ققالمحشغال العامة بالضرر  هذه ال  

   -هي:و ذا توافرت فيها عدة شروط ا  ضرار ل  دارة عن هذه االدولة الفرنسي مسؤولية ال  

وليس مجرد احتمال. وذلك سواء   فراد محققا موال ال  أ  صاب أ  ر الذي ن یكون الضر أ   -

صابته  ا  نقاص قيمة العقار اقتصاديا رغم عدم ا  و في أ  م حائط، كان هذا الضرر ماديا كتهدأ  

)الحلو،    نشاء دورة مياه تنبعث منها روائح كريهة بجوار العقارا   حال بضرر مادي، كما في 

 . (504، صفحة 1995داري، القضاء ال  

ن  یكون أ  ما ا  فهو ض عنه ن یكون الضرر مس ترا لمدة طويلة. فالضرر الذي يعو أ   -

من  ن يس تر فترة طويلة  أ  ما  ا  حد المنازل، و أ  بجوار    نشاء محطة مجارا  تج عن  ن ا  ذا  كما    دائما

بعض المحلات التجارية لمدة غير مام  أ     عرقلة المرورا لیشغال العامة  ؤدي ال  أ ن تدون  

 ف كل حالة . و قصيرة يقدرها المجلس حسب ظر 

ضرار العادية والمضايقات التي  ي اس تثنائي يتعدى ال  أ  ر غير عادي ن یكون الضر أ   -

 . (504، صفحة  1995)الحلو، القضاء الاداري،  يتعرض لها الملاك من جيرانهم عادة 

 : المسؤولية عن نشاط الادارة الخطر ـ  ثالثا 

ب يقد يص ذ  ا  لمتعلق بالفرقعات و الذخائر،  كا  دارة بنوع خطر من النشاط،  تقوم ال  

ال   روزيية( بعض  رينودي   ( حكم  الدولة في  مجلس  قضى  وقد  اس تثنائي،  بضرر  فراد 

(regnault  desroziers  )  دارة الناش ئة بمسؤولية ال    1919مارس س نة    28في  الصادر

يد المجلس نفس أ    1945مارس س نة    15مها كمخزن القنابل. وفي  اس تخدامن انفجار وقع  

ة سكة حديد  وقع بعرب  ا ن انفجار أ  ص وقائعها في  لخ ( التي تت S.N.C.Fالاتجاه في قضية)  

  1995)الحلو، القضاء الاداري،    صابة بعض المنازل المجاورة ا  لی  ا  ى  فجرات فأ دت لة بالم محم
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نه تدأ  ع من قبل  . وكما فعل المشر ( 506-505، الصفحات   خل هنا كذلك كثر من مرة، فا 

قانونًا في)أ  و  س نة)3صدر  مايو  ال  1921(  تعويض  ال  ( بخصوص  عن  التي فراد  ضرار 

، 2006،  3)بس يوني، قضاء الاداري،ط  تصيبهم نتيجة الانفجارات أ و الغازات الضارة 

 . ( 816صفحة 

 : ش ياء الخطيرة دارة عن اس تعمال ال  مسؤولية ال     ـرابعا 

بتعويض المصابين نتيجة   افيه  قضى  يحكام الذصدر مجلس الدولة الفرنسي العديد من ال  أ  

استنادا  ال    عمالاس ت  الخطرة  لل ش ياء  المخاطرا  دارة  فكرة  قضاء  ال)بس يوني،  لی 

 .  ( 217، صفحة 2006، 3داري،طال  

ثنا  من قبل  تحدهم تطبيقات نظرية المخاطر في اس تعمال ال ش ياء الخطيرة كما  أ  وتتثل  

أ خر   يئا ش ونلاحظ    ،صابات العمل والنشاط الفني الخطرا  ش ياء الخطيرة و ال    عمالاس ت   في

 . المنتجات الدموية وه

ذا كان الضرر ا    ،دارة بناء على طبيعة المخاطرتقوم مسؤولية ال  المنتجات الدموية :  

ناتجا عن نقل الدم حتى في غياب الخطأ  عن النتائج الضارة للنوعية السيئة للمنتوجات  

(  C)   التي توردها، وقد تدخل المشرع الفرنسي بالنس بة لمرض التهاب الكبد الفایروس 

قانون   على  أ  ب   ٣/٢٠٠٢/ ٤بتشريع  تقوم  المسؤولية  جعل  المفترض، أ  ن  الخطأ   ساس 

ثبات ا  عفى الضحية من  أ  ن المشرع قد  أ  ي  أ  س،  تكون قرينة الخطأ  قابلة ل ثبات العكو 

ثبات  ، ول يعفيه ذلك من ال  على الفایروس  ن المنتوجات الدموية المحقونة له تحتوي فعلاأ  

،  2020،  1داري،ط)راضي، حمه كری، و سعيد ، القضاء ال  نه كان معفيا قبل الحقن أ  

 .   ( 278صفحة 

 دون خطأ  من  لتكاليف العامة ك ساس المسؤولية  مام ا أ  مبدأ  المساواة  :  المطلب الثاني 

  ن يتحمل المواطنون جميعاأ  ب  يج ن النشاط العام لصالح المجتع ولذا  أ  یراد بهذه الفكرة  

تحقيقا لمبدأ  المساواة  رصلاح هذا الضر ا  عباء  أ  حمل الخزينة العامة  بأ ن تت وذلك    ،عباءهأ  

ال  أ   العامة  مام  ال    ثيرهت   التي عباء  ال  مسؤولية  عن  عن  دارة  الناجمة  تصرفات ال ضرار 

 المشروعة بموجب ما تصدره من قرارات، والتي من شأ نها أ ن تلحق ضررا بالغا وجس یم

ي عدم  أ  عباء العامة  مام ال  أ  فراد محددین عددا، ضمانا لمبدأ  المساواة  مجموعة من ال    و أ  بفرد  

تس تفيد و داري مادامت عامة للجمهور والمواطنين ثار النشاط ال  أ  تحمل المتضرر لوحده 

 . ( 279، صفحة 2020، 1)راضي، حمه كری، و سعيد ، القضاء الاداري،ط منه

فالين ) المساواة  أ  (  VALINEویرى  ال  أ  ن مبدأ   العامة هو  مام  الوحيد ال  عباء  ساس 

العامة كثيراً المو  أ  ن الضرورة  أ  ويفسر ذلك    ,دون خطأ  من  للمسؤولية   ما تحتم    صلحة 

ذا ما نتج عنه ضرر خاص  من  القيام بعمل في    -فراد  لبعض ال    دون خطأ  أ و خطر فا 

العامة   المصلحة  التي    –سبيل  المساواة  ل عادة  العامة  الخزينة  من  تعويضهم  فانه يجب 

ن السلطة العامة  أ  عباء و قابلة بين المنافع  وال  ن فكرة المخاطر تعني المأ  اختلت ول تصلح 

لی المصلحة العامة  ا    دائماً   ىعباءها وانما هي تسع أ  ل  ن تتحمأ  عليها  بل  ل تجني لنفسها منافع  

 هي : وفي بعض الحالت  

 جتماعية تفرض على مشروع خاص. اجراءات اقتصادية و ا  اتخاذ  - 1    

   .شغال العامة داري في نطاق ال  ا  نشاط  -2

   .دارية ل حكام القضاءعدم تنفيذ الجهات ال   -3

   .حالت نزع الملكية -4

 . يهادارة عن الفصل المشروع لموظفمسؤولية ال   -5    

اتخاذ ا جراءات اقتصادية واجتماعية تفرض على مشروع خاص: تقوم مسؤولية  ال دارة    -1

التكال  أ مام  المساواة  أ ساس  ال دارة  على  اتخذت  ما  ذا  ا  العامة  اقتصادية  ا  يف  جراءات 

و المشروع الخاص عن  أ  فراد  يمكن تعويض ال    ذا  واجتماعية تفرض على مشروع خاص  

عمالً لمبدأ  ا  وذلك    ؛جراءاتقع على عاتقه نتيجة لصدور هذه ال  ال ضرار الجس يمة التي ت

تضحية من جانب المشرع    ديع   هيتعين التعويض لكون  ذ ا  المساواة أ مام التكاليف العامة  

فقد    الخاص العامة.  المصلحة  سبيل  الدولة    أ يدفي  ال  مجلس  تعويض  فراد  الفرنسي 

أ حكام   معينة. ومن  وفقاً لضوابط  القوانين  مجلس الدولة في هذا المتضررین من بعض 

الزراعية   أ كس يون  تعاونية  قضية  في  الدولة  مجلس  حكم   cooperativeالشأ ن 

Agricole ax ion    خر حلقات التطویر  أ  الذي يعد  و   2005تشرین الثاني    2في    الصادر

سعيد ، القضاء  و   خيرها )راضي، حمه كری،  أ  الدولة بلا خطأ  وليس  الحديث في مسؤولية  

 (. 280- 279، الصفحات 2020، 1داري،طال  

اال   -2 نطاق  في  ال داري  العامة  نشاط  ال شغال   : العامة  المتعلقة ل شغال  ال عمال  هي 

نشاؤها،   بناء، و ترميمها أ و صيانتها كبناء سد،  أ و  بال ملاك العمومية، من حيث ا  ترميم 

دون حاجة ل ثبات خطأ  ال دارة نظراً لخطورة هذه  من  شق طريق. فالمسؤولية تقوم  و 

نتيجة  بعضهم  أ و  ال فراد  أ ضرار دائمة ل حد  ترتبت  ذا  ا  تقوم  ال دارة  ال عمال. فمسؤولية 

لمجاورة منازلهم للعقارات العامة وال شغال العامة ويجب في هذه الحالة أ ن یكون الضرر  

ذا ما توافرت ه   ادائم ذه  وأ ن یكون خاصاً غير مأ لوف وأ ن یكون هذا الضرر جس یمً فا 

الفرنسي على تعويض ال فراد عن    جرى مجلس الدولة الشروط كان التعويض واجباً. و 

عداد العقار  ا  ن یكون أ  ة وقد اشترط القضاء الفرنسي ضرار الناجمة عن ال شغال العامال  

لشخص عام   ن یكون العقار مملوكاً أ  زم نه ليس من اللاأ  ل ا  ، لحساب شخص معنوي عام

ن یكون مالكا للعقار كما في حالة الملتزم  أ  دون  من  عام  الرفق  المفقد تتم ال شغال لمصالح  

صول  أ  دارة في نهاية الالتزام )راضي،  لی ال  ا  المرفق العام وان العقار س يؤول    في تس يير

 (. 411، صفحة 2016القضاء ال داري، 

  ول س یم تنفيذ أ حكام القضاء    وعند تعذر عدم تنفيذ الجهات ال دارية ل حكام القضاء :    -3

ضد ال فراد و يتوجب على  كانت هذه ال حكام صادرة ضد ال دارة ذاتها أ و صادرة  ذا  ا  

تنفيذها. فا ذا تقاعست ال دارة عن تنفيذ ال حكام القضائية ،فا ن ذلك ب   تقوم ن  أ  ال دارة  

ما لو كان عدم تنفيذها لعتبارات أ  مسؤوليتها.    ايمثل خطأ  جس یمً من جانبيها، ينتج عنه

ففي مثل هذه الحالت ل ترتكب ال دارة خطأ   ،  أ كثر أ همية وخطورة تتعلق بالصالح العام

بامتناعها عن تنفيذ ال حكام القضائية ولكنها تلتزم بتعويض صاحب الشأ ن عن الضرر  

ذالناتج عن عدم التنفيذ   حب الشأ ن في هذه الحالة الحق في الحصول على  یكون لصا  ا 

نظراً ل ن الفرد الصادر لصالحه الحكم    ؛أ  المساواة أ مام التكاليف العامة التعويض وفقاً لمبد

یتث  كبيراً  مصلحة  سيتحمل ضرراً  ضياع  أ جل ل في  من  المصلحة ا  خاصة  على  لحافظ 

له بالتعويض المناسب استناداً ا لی مبدأ  المساواة أ مام   فا ن القضاء ال داري يقضي  ،العامة

( .وقد  212-211، الصفحات  2016ال عباء العامة. )راضي، اصول القضاء ال داري،  

الظروف  ال دارة في هذه  الفرنسي مس ئولية  الدولة  الحال   قرر مجلس  في حكم   كما هو 

وتتخلص وقائع القضية في أ ن    .1923نوفمبر عام    30الصادرة في    couiteasكويتياس   

الس يد كويتياس اليوناني ال صل كان قد اشترى من ورثة أ حد ال شراف مساحة كبيرة  

ضي القابلة للزراعة بتونس. وحصل على حكم قضائي بملكيته لل رض طلب من  امن ال ر 

ربية  تعيش في هذه  ال دارة تنفيذه وتمكينه من وضع يده عليها. و كانت ا حدى القبائل الع 

 عمالوترفض النزوح عنها أ و التسليم بملكيته لها. وقدرت ال دارة أ ن اس ت   ة مدذ  ال رض من

الس يطرة على   القبيلة من ال رض يهدد باضطرابات عنيفة يصعب معها  القوة في طرد 

النظام العام، فرفضت تنفيذ الحكم. وعندئذ لجأ  صاحب ال رض ا لی مجلس الدولة لمطالبة  

ال دارة بتعويض الضرر الذي لحقه نتيجة لعدم تنفيذ الحكم .فأ لزم المجلس ال دارة بالتعويض  

بأ نها   اعترافه  ارغم  تنفيذ  عن  بامتناعها  ترتكب خطأ   هذه  لم  القضائي في ظروف  لحكم 

ذا رأ ت أ ن ذلك يؤدي ا لی     عمالل ن عليها أ ن تمتنع عن اس ت   ؛القضية ل خلال  االقوة ا 
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ل أ ن المجلس أ لزم ال دارة بتعويض المالك. ل ن حرمانه من الانتفاع بملكه  بالنظام العام. ا 

زاءهمدة ل يمكن تح  ثناءأ    لحة قد فرض عليه تحقيقاً للمص،  ديدها نتيجة لموقف ال دارة ا 

- 477، الصفحات  2010ضه )الحلو، القضاء ال داري ،  يتعو   يوجبضرراً جس یمً    ةالعام

478 .) 

مبدأ  المساواة أ مام التكاليف في حالت نزع الملكية :تقوم مسؤولية ال دارة بناء على    -4

  اً العامة عند اتخاذ ال دارة ا جراءات نزع الملكية ل رض ث تعدل عنها وسبب بذلك  ضرر

لمالك هذه ال رض عند وقفه ل عمال البناء على تلك ال رض عند اتخاذ ال دارة   جس یم

 . (296، صفحة 2007)عبدالوهاب، وفقا للمصلحة العامة  ل جراءات نزع الملكية

ال دارة وهي بصدد تنظيم    أ  الفصل المشروع لموظفيها: قد تلج  دارة عنمسؤولية ال    -5

لغاا  ة  المرافق العام ة  لحسن سير المرافق العام  ء بعض الوظائف وفصل شاغليها ضمانالی ا 

لغاء  الوظيفة بطريقة مشروعة كذلك  ا  كما لو فصل فجأ ة على   بالنس بة للموظفين الذین  ثر ا 

صابة الموظف من  ا  ثر  ا  وذلك كقرارات الفصل الصادرة على    ؛ يفصلون بسبب غير تأ ديبي

قرارات  ذنأ  ه وبين الاس ترار في وظيفته. أ ي  صابة تحول بينا  صل بعمله  جراء حادث مت

مجلس الدولة قد    ن أ  ل  ا  الة مشروعة ول تنطوي على خطأ .  فصل الموظفين في هذه الح

عمالز أ   المفصول  الموظف  بتعويض  ال دارة  اس تثناءأ    م  من ضرر  وذلك حتى  ًً صابه   ،

)راضي، حمه كری، و سعيد ، القضاء    خر.أ  يجد عملًا  لأ  ر تتس نى له مواجهة هذا الضر 

 . (281، صفحة 2020، 1الاداري،ط

 : دون خطأ  من تقدیر المسؤولية القائمة 

دون  من  دارة  قامة مسؤولية ال  ا    من   الفقهاء موقف مجلس الدولة الفرنسيعارض بعض  

ا نوع نما  ا ليست في الحقيقة مسؤولية و نهأ  على س يادة الدولة ،و   خطأ ، باعتبارها اعتداء

ضرار الناش ئة على التعويض عن بعض ال    نواع التأ مين يتكفل  به المشرع فينصأ  من  

ب  ذا كان القصد من هذه المسؤولية هو التغل ا  ه  نأ  ضافوا  أ  دارة المشروع .و عن نشاط ال  

من القرائن   ا ير قام كث أ  القضاء قد  ن ا  دارة في بعض الحالت، فثبات خطأ  ال  ا  على صعوبة 

ال   خطأ   ال  على  صعوبة  لتلافي  على  دارة  القائمة  المسؤولية  في  الخطأ )  أ  ثبات  ساس 

 (. 482،ص2010الحلو،

 هذه المسؤولية ل تمس  ذنأ  د  دون خطأ  فيؤك من  دارة القائمة  د لمسؤولية ال  ما الفرق المؤيأ  

طلقة لم يعد لها وجود في القانون الحديث. ولهذه النظرية المن الس يادة  س يادة  الدولة ل  

نما  ا  ة في المسؤولية و ن المجلس لم يجعلها تمثل القاعدة العامرات ما یكفي لبقائها. ل  من المبر 

ليها  القاعدة یرججعلها اس تثناء على هذه   ساس  أ  ا تعارضت المسؤولية القائمة على  ذا  ع ا 

 (. 483،ص2010الخطأ  تعارضا واضحا مع العدالة)الحلو،

نوقد أ   ه  كد الفقه على أ نه بجانب مسؤولية ال دارة عن الخطأ  وهو ال ساس ال صلي، فا 

على    س على فكرة الخطأ  بل يبنىخر تكميلي لمسؤولية ال دارة ول يؤسأ  يوجد أ ساس  

العدالة   خطأ ،  من  فكرة  أ ن    ذ ا  دون  هو  المقارن  ال داري  القضاء  في  الحديث  الاتجاه 

كن تحقيقها دون أ ن ينطوي العمل ال داري على  مالمسؤولية ال دارية بالتعويض من الم

الخطأ  في بعض الحالت وضمن شروط محددة، وفكرة العدالة هذه تؤدي ا لی التعويض  

داري مشروع وهذا يس توجب  ائية الجس يمة التي تنتج عن نشاط  عن ال ضرار الاس تثن ا 

،  2014)العبادي،    ( 222، صفحة  2007)عبدالوهاب ر.،  ة ال دارية  التعويض من الجه

 . ( 244صفحة 

 دون خطأ  ال دارية من    المسؤولية   ساس أ  التعويض على  :  المطلب الثالث 

ساس دعوى أ  طبيعة التعويض وتقدیر التعويض على    عن في هذا المطلب نبحث      

 شكل ال تي: ل ویكون با دون خطأ  من   ةال داري وليهؤ فی المس التعويض

 : طبيعة التعويض -1

قابل عن طريق التعويض النقدي.  لمذها باين يتم تنفأ  صل في الالتزامات التقصيرية  ال      

مر معين فلا وجود له في مجال المسؤولية  أ  داء  أ  جبار على  ما التعويض العيني المتثل في ال  أ  

ليها على  ا  مر  أ    و أ  دارة وعدم اس تطاعة القاضي توجيه  لس تقلال ال    دارية، وذلك نظراً ال  

دارة  أ    ًً خلاف الوضع في النظام ال نجلوسكسوني. فليس للقاضي مثلا  ًً مراأ  ن يصدر للا 

عادة الموظف المفصول بقرار غير مشروع   عمال حالة ال  ل  عمله، ول يس تثنى من ذلك    لیا  با 

ن يحكم بالتعويض العيني بأ ن  أ  قضاء العادي ويس تطيع القاضي يختص ال ذ ا   في فرنسا التي

و بالمتناع عن عمل معين كعدم تعرض.  أ  و الهدم أ  دارة بالقيام بعمل معين كالرد يأ مر ال  

و بالقيام  أ  تعويض  ل ما بدفع مبلغ معين كاا  حيانا  أ  دارة  داري الفرنسي على ال  ويحكم القضاء ال  

غام  ر ليها ل  ا  للقضاء الالتجاء    ول س یممر بغرامة تهديدية  بعمل معين. وهنا ل يتعلق ال  

من  للضرر   ن مبلغ التعويض في هذه الحالة یكون معادلً أ    ذا  التصرف.    هذا  دارة علىال  

و الرجوع عن  أ  دارة بين دفع التعويض النقدي  ن المقصود منه تخيير ال  أ  دون مبالغة، كما  

الضار   الناشیا  تصرفها  الوضع  اس ترار  في  كان  القضاء    ءذا  للضرر)الحلو،  تجدد  عنه 

 .  ( 514-513، الصفحات  1995داري، ال  

لدخل   ا دون خطأ  یكون جزئياً وفقاً لمبدأ  العدالة لكونهال دارة من من قبل   التعويضف   

ولكن الضمان الاجتماعي هو الحاكم  في مثل هذه المواضع لضمان    ،وقوع الضرر  لها في

فرداً أ و مجموعة أ فراد محددین سواء من   وا رین ا ن كانتضر المصلحة العامة وجبر الضرر للم 

ا أ و سبب طبعي كالكوارث  دارة  للا  ال رهابية التي العمل المشروع  ال عمال  أ و   لطبعية 

ال   واسعنلمسها  الصعيد الدول ككل وفي    ؛ ن بشكل  الظاهرة على  نتيجة ظهور هذه 

 أ غلب الدول وخصوصاً في العراق. 

 : تقدیر التعويض -2

دارية تختلف ن المنازعات ال  أ    لس یمسهولة بمكان وال   بهذه تعويض مهمة ليست  ال ن تقدیر  ا   

دارية ذاتها  المنازعات ال    نا  اص، ل بل  الخ قانون  المور عدة عن المنازعات في نطاق  أ  في  

كبيرا في تقدیر التعويض بين ما هو    ن هناك اختلافا  أ  هذا ل يعني    بينها ولكن  تختلف فیم

تكاد تكون واحدة    یء لعام والمباداص عنه في مجال القانون االخ قانون  الكائن في نطاق  

   .( 352، صفحة 2012داري )الربيعي، علق منها بطبيعة القانون ال  ا يت سوى م

  

الضرر  ساس جسامة أ  التعويض على  ا لی تقدیر داري وفي ذلك تذهب محكمة القضاء ال  

ر من خسارة  ضر ت ما لحق الم   طييغن  أ  صل في التعويض  دارة وال  الذي تس ببت فيه ال  

 .  ( 514، صفحة  1995داري، وما فاته من كسب )الحلو، القضاء ال  

به   بوقت صدور الحكم  التعويض هي  التفاق على  أ  والعبرة في تحديد  تعويض عنه ال و 

الخطأ    وقوع  وال  أ  وليس  الضرر.  بدء تحقيق  بتقدیر  أ  صل  و  الموضوع  قاضي  يس تقل  ن 

ن في القانون نص يتعين على مقتضاه التزام  س بابه ولم یكأ  التعويض عن الضرر متى قدم 

الذین    ةضرار المعنوية على تقدیر القضامعايير معينة في خصوصه. ويتوقف تعويض ال  

، حمه كری، و سعيد  وقائع الدعوى )راضي  في ضوءم المعنوية  ل يقدرون مقدار المعاناة وال  

 ( . 283، صفحة 2020، 1داري،ط، القضاء ال  

الحكم صدور  بوقت  هي  التعويض  مقدار  تحديد  في  تحديد    والعبرة  مسالة  وتثير  به، 

في مجال الوظيفة العامة، ومنها قاعدة )العمل    ول س یمشكالتبعض ال    حياناأ  التعويض  

ا لها عند دراستنا لتنفيذ التي اعتدها قضاء مجلس الدولة الفرنسي التي عرضن   الفعلي(

ال   عام  حكم  المس تقر حتى  الدولة  مجلس  اجتهاد  كان  فقد  ن  أ  لی  ا  ينتهيي    1933لغاء، 

لغاء قرار فصله يثبت له الحق في   الموظف المفصول بسبب غير مشروع والذي حكم با 

  deberlesحكم )ديبرل    عن وظيفته. وبصدور   كان فيها بعيدا  اقتضاء راتبه عن المدة التي

من    ًً قرر المجلس مبدأ  التعويض عن تلك المدة بدل  1933بريل )نيسان( عاما  ( في  
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للراتب.   يؤدأ  القاعدة  و احقيته  فلا  وعليه  الفعلي(  مقابل)العمل  الراتب  ف  للموظ  ی ن 

دارة تحت  طريق التعويض. وتراعي ال  عن  نما يجبر الضرر الذي لحق به  ا  و   ا المحكوم له راتب 

رقابة القضاء اعتبارات عديدة عند تقدیر التعويض مثل الضرر الذي لحق بشؤون حياته  

نفقت في سبيل ذلك، وما لحق سمعته من  أ   السكن والمصاريف التي  يرلی تغي ا  ضطراره  وا

تلك المدة وفرق   أ ثناء التي قضاها باحثا عن عمل جديد وعدم وجود دخل    ةدتشوية، والم

دارة، لی ال  ا  به الثاني، ونس بة الخطأ  المنسوب  بين مرتبه في الوظيفة المفصول منها ومرت 

يختلف عن عدم المشروعية الراجع   غفال بعض الشكلياتا  لی  ا  فعدم المشروعية الراجع  

 و مخالفة القانون. أ  نحراف السلطة الی ا  

يتسم بالمرونة    ضهم أ نهبع  ولم يتردد مجلس الدولة )المصري( في اتباع هذا الحل الذي یراه 

ة العليا في  يدار المحكمة ال    ت وينطوي على قدر من العدالة. وفي تأ ييد هذا الاتجاه قض

لغاء قرار الفصل  ا  بأ ن    1963ينایر )كانون الثاني( س نة    13ريخ  امصر في حكمها الصادر بت 

ثارها، ومن هذه ال ثار  أ  دارة والموظف بكافة  ة الوظيفية ل تزال قائمة بين ال  يجعل الرابط

عد انفصالها، بل  ليه تلقائيا بعودة الرابطة ب ا  ل يعود    ن هذا الحق أ  ل  ا  ه في الراتب،  حق

العمل. وقد حيل بينه    ءداأ  يقابله واجب هو    ن هذا الحقأ  ها  أ همخرى  أ  يخضع لعتبارات  

يغنم منه  ا و نشاطأ  عملا  ن يباشر أ  ن صغر س نه كان يمكنه من أ  ل ا  دائه بالفصل، أ  وبين 

وهي مدة ليست بالقصيرة ومن   ضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة مكاسب تعو 

 له تعويضا جزافيا.  رد زاء ذلك تقا  ن المحكمة ا  ث ف

نضباط  ذهب مجلس الا  ذ ا  داري في )العراق( قاعدة ) العمل الفعلي(،  ولم يعتد القضاء ال  

الدولة   شورى  بمجلس  ال  أ  ذا  ا  نه  أ  لی  ا  العام  الصلغي  مس تقيلاً يادر  مر  الموظف    عد 

ال   نتيجة  تغيبه  مدة  راتبه عن  الدوام في وظيفته فيس تحق  منعه من  المذكور الذي  مر 

 ( . 346، صفحة 2015)العاني و.،  

یر  لتقد  ار الحكم تاريخ اصدا  ريخ  يجعل من تا ( من القانون المدني العراقي  208ادة )المما في  أ  

ن تحدد مقدار التعويض تحديدا  أ  ذا لم يتيسر للمحكمة  ا  التعويض المس تحق، وكما يأ تي )

عادة    أ ثناءن يطالب  أ  ن تحتفظ للمتضرر بالحق في  أ  كافيا وقت الحكم فلها   مدة معقولة با 

و تعديلاته، مادة  1951لس نة    40)القانون المدني العراقي، رقم  القانون  النظر في تقدیر

208 .) 

 : النتائج 

  توصل البحث ا لی النتائج ال تية: 

هي مخالفة  وساس الخطأ ،  أ  دارية يقوم على  ساس العام في مجال المسؤولية ال  ن ال  أ    -1

و في تصرف قانوني، تأ خذ صورة عمل ا يجابي، أ    مادي  تتثل في عمل  التي  ل حكام القانون  

 متناع عن عمل يوجبه القانون. سلبي ينشا عن الا و تصرف  أ  

جهود فقهية كبيرة في سبيل التييز بين نوعي الخطأ ، وذلك لما لهذا التييز   ت  لَ ذ  ب    -2

ن تقریر القواعد التي تحكم مسؤولية ال دارة تجاهها، فالخطأ  الشخصي يخضع أ  من أ همية بش 

تبع ذلك من نصوص جزائية،  ن يس ت أ  يمكن    ماع  فضلاً   – المدني    –عد القانون الخاص  لقوا

ت  أ  في حين   المرفقي  الخطأ   أ يطبق  ن  ال داري  القانون  قواعد  المسؤولية  أ    : بشأ نه  حكام 

 ال دارية.

التعويض عن الضر أ  ال صل    -3 بتقدیر  ر متى ما قامت ن يس تقل قاضي الموضوع 

تقدیر  ل   دةعايير محد بملتزام  ن في القانون نص يس تعان به على مقتضاه الاس بابه ولم یكأ  

بعد    يضاً أ  دیر التعويض  تم اعتماد الضرر المعنوي لتققد  في فرنسا  أ ن  مقدار الضرر. ورأ ينا  

عد ومصر  أ    ة, محاولت  العراق  في  ا  ما  حوله  الضرر  فقد  تحديد  في  المدني  القانون  لی 

 المعنوي.

لقاعدة العامة في المسؤولية ا  عن   دون خطأ  بديلاً من  دارية  سؤولية ال  الم عد  ت  ل    -4

یكون    على  القائمة التي  الحالت  تقتصر على  لها  اس تثنائية مكملة  نما مسؤولية  وا  الخطأ  

 فيها منافياً للعدالة.  الضرراقتضاء ركن 

 من   دارة ؤولية ال  داري العراقي لعتناق مسهناك صعوبة أ مام محكمة القضاء ال    -5

الدولة  مجلس  قانون  في  تشريعي  نص  لوجود  نظراً  خطأ   رقم)  دون  س نة 71العراقي   )

للمادة )2017) بعدم    ( رابعاً و خامساً 7( وفقاً  التعويض بصفة ا  يقر  مكان رفع دعوى 

داري صدر بخلاف ما  ا  لغاء قرار  ا  لدعوى    جاز ذلك بصفة تبعية أ ي تبعاً أ  ا  نما  و صلية،  أ  

 يقضي به القانون. 

   : المقترحات   

أ و غير نقترح على المشرع العراقي تولية اهتمامه حول مسؤولية الدولة التقصيرية    -1

دون  من و  أ  دارة  دارية سواء كان بخطأ  ال  عمالها ال  ل  والتزامه بالتعويض نتيجة  ,  تقصيريةال 

كما   ةصلية ل تبعي لغاء بصفتها ال  ن تكون بصورة مس تقلة عن دعوى ال  أ  و  , خطأ  الادارة

 هو معمول به في فرنسا ومصر. 

الضر   -2 لمقدار  معايير محددة  وضع  العراقي  المشرع  القانون نقترح على  نطاق  ر في 

 وايضاً لمنع الغبن في السلطة التقدیرية للقاضي. ،  وعدم تكيفه وفقاَ للقانون المدني،  داريال  

حول الضرر المعنوي  ةخذ عملياَ بوضع نصوص محدد ع العراقي ال  نقترح على المشر  -3

 .ينالمسؤوليت  تار في كل و معاييره ومقدار الضر 

 : المصادر 

  الهيئة م(. لسان العرب ، 1882،1889هــــ ، 1300) بن مكرم  )ابن منظور( أ بو الفضل جمال الدین 

، ، القاهرة، مطبعة بولق،  13طبعة ج من دون  (م1999هــــ ، 1420شؤون المطابع )ل   الاميرية

 مصر .

،  طبعة الســادســة ال داري، ( القضــاء ال  2016محمد على جواد )، و كاظم.الجبوري .نجيب خلف احمد

 سلیمنية: مكتبة يادگار.

 داري. الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.( القضاء ال    1995لو.ماجد راغب )الح

الطبعة داري،القضاء ال   ،(2020نا عبدالكری. )سعيد. داحمه كری. زانا رؤوف، و راضي. مازن ليلو ،  

 يادكار. ةالسلیمنية: مطبع ال ولی،

 دكتوراه،اطروحة  ،ة الادارية دون خطأ  دراسة مقارنةمسؤولي ،(2012)حمد محمود أ  الربيعي،  

 قوق ، الاسكندرية.الح، رسالة ماجس تير، كلية (2014) شريف ، دانا ول محمد

 قوق، بيروت.الحدكتوراه، كلية دارية بدون خطأ ، أ طروحة المسؤولية ال    2005قبال علي،  ا  شعيب، 

 ، بيروت: دار الس نهوري.ولی. لبنان( القضاء ال داري ،الطبعة ال  2015وسام صابر )، العاني

 ردن. دار جليس الزمان. قضاء التعويض ال داري. ال  (، 2014) دالعبادي.محمد حمي

 اصول القضاء ال داري، دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية. ،(2007عبد الوهاب. محمد رفعت ) 

 صول القضاء ال داري، دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية.أ   ،(2012عبد الوهاب. محمد رفعت )

ال  2000)  غربال. وجــدي ثابــت أ مــام  مبــدأ  المســــــاواة  ــؤوليــة (  المســـ عبــاء العــامــة ك ســــــاس 

 ال دارية.الاسكندرية : منشأ ة المعارف.

   1948لس نة   131القانون المدني المصري رقم 
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 قرارات قضائية

 و تعديلاته.  1951لس نة  40متن القانون المدني العراقي ، رقم 

. أ ربيل _ العراق:  مســؤولية ال دارة وقواعدها، الطبعة ال ولی  أ ســاس  (1999محمد.عبدالملك يونس )

 كلية الحقوق جامعة صلاح الدین.

 .دون طبعة . القاهرة، مصرمن ، معجم القانون 

 (.1986من مجلة الاحكام العدلية )العدد الرابع( بغداد، لس نة )
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